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صوت اللبنانيات يعلو ضد سلطة قوانين أصحاب العمائم 

مريم فام 

  بيروت – في منتصف أكتوبر الماضي، 
أعلنـــت الحكومـــة فـــرض ضريبـــة على 
المكالمات التي تتم عبر تطبيقات المراسلة 
عبر الإنترنت، في ســـياق أزمة اقتصادية 
حـــادة. دفع هذا الإجـــراء، على الرغم من 
ســـحبه لاحقا، اللبنانيين نحو الشـــارع 

محتجّين.
فجأة، انفجر غضب سنوات. وتحول 
الغضب إلـــى احتجاجات متواصلة عمت 
مختلف المـــدن اللبنانية للمطالبة برحيل 
كل الطبقة الحاكمة غير الكفوءة. ولتفتح 
هـــذه الاحتجاجـــات جـــراح الكثيـــر من 
اللبنانيين وتتحول إلى منصة محاســـبة 

ومطالبة بالتغيير والإصلاح.
وكان لافتا من بـــين جموع المحتجين 
مجموعة الأمهـــات المتزوجات من أجانب 
وهـــن يطالبن بمنح أبنائهن جنســـيتهن، 
كمـــا كانت حاضـــرة بقوة صـــورة نادين 
جوني، هذه الشابة اللبنانية التي توفيت 
وفـــي قلبها حرقة على ابنها الذي حرمها 
منـــه القانون، لكـــن بقي صوتهـــا مدويا 
حتى بعد وفاتها وهي تقول ”لا للفســـاد 

القابع تحت العمائم“.

من هي نادين جوني

قبل وفاتها، كتبت نادين رسالة لابنها 
البالغ من العمر 9 سنوات، تقول ”السلام 
على الليالي المقدسة عندما تغفو بالقرب 
مني. الســـلام على أثر الحب الذي رُســـم 
علـــى وجهك. هذه هي ليلتي“. هذه الليلة 
التـــي تحدثت عنها الأم الشـــابة هي ليلة 

4 أكتوبر 2019، الليلة الأخيرة مع ابنها.
بعدهـــا بيومـــين، توفيـــت نادين في 
حادث ســـير وهي في ســـن الــــ29. لكنها 
تحولـــت إلـــى أيقونـــة لـــكل الرافضـــين 
للقوانـــين الدينية والعنصريـــة. وعرفت 
بنشـــاطها من أجل تغيير قانون الأحوال 

الشخصية للطائفة الشيعية في لبنان.
وكانـــت أطلقت حملـــة، عبر الإنترنت 
وشـــاركت في احتجاجات في الشـــوارع، 
ضد هذه القوانـــين منذ أن فقدت حضانة 
ابنهـــا. ولم تحصل على حقـــوق الزيارة 

سوى لمدة 24 ساعة في الأسبوع.
وكتب أحد أقـــارب نادين على صورة 
لها وهي مبتسمة وذراعا ابنها ملفوفتان 
حـــول عنقهـــا، ”يعتقـــدون أن صوتك قد 
اختفـــى. نادين، نحـــن صوتك. ارقدي في 

سلام! سنقاتل من أجلك“.
فـــي الموت كمـــا في الحيـــاة، عرضت 
نادين جونـــي، التي يُطلـــق عليها أيضا 
اســـم أم كرم، كفـــاح النســـاء اللبنانيات 
اللائـــي يكافحـــن القوانـــين التـــي تمنح 

المحاكم الدينية الحق في إبداء الرأي في 
العديد من جوانب حياتهن. وتحولت إلى 
رمز للمطالبـــين بإصلاح قوانين الأحوال 
الشـــخصية ومراقبـــة المحاكـــم الدينية، 
ووضع خيـــار نظـــام مدنـــي، أو إصدار 
قانون الأحوال الشخصية المدني الموحد 

للجميع.

قانون لكل طائفة

يختلـــف قانون الأحوال الشـــخصية 
في لبنان من طائفة إلى أخرى. مما ينتج 
عنـــه 15 مجموعة مختلفة مـــن القوانين 
حـــول أمور مثل قواعد الـــزواج والطلاق 
والحضانـــة وزيـــارة الأطفـــال. فمثلا في 
حالات الطلاق للمسلمين الشيعة كنادين 
جوني، عـــادة ما تمنح المحاكـــم الدينية 
الشـــيعية حضانة الأطفال للآباء في سن 

الثانية للأبناء والسن السابعة للبنات.
ويقـــول مؤيدو هذا النظام إنه يعكس 
تعـــدد الأديـــان في البـــلاد. فيمـــا يقول 
المنتقـــدون إنـــه تمييز ضد النســـاء على 
أســـاس طائفتهـــن. فعلى ســـبيل المثال، 
يمكـــن للأمهات الســـنّة المطلقـــات إبقاء 

الأبناء والبنات حتى سن 12 سنة.
وقالت لاما فقيه، مديرة مكتب هيومن 
رايتس ووتش في بيـــروت، ”لقد تحملت 
النســـاء حقا وطأة نظام الحكم الطائفي 
ونرى ذلك في قوانين الأحوال الشخصية. 
هذه انتهاكات فظيعة تؤدي إلى ممارسة 
العنـــف ضد المرأة، وتـــؤدي إلى نتائج لا 
تتم فيها رعايـــة الأطفال من قِبل الأم كما 

ينبغي أن يكون الحال“.
وقالـــت زويـــا روحانـــا، مـــن منظمة 
”كافا“ النســـوية، إن عـــددا لا يحصى من 
قوانين الأحوال الشـــخصية متشابك مع 
السياسة الطائفية ”للأسف، هذه النهضة 
التـــي شـــهدناها ورأيناها في الشـــوارع 
مؤخـــرا بقيـــادة النســـاء، لا تنعكس في 

القوانين“.
وتتذكر باديا فاص، البالغة من العمر 
49 عاما، كيف كانـــت نادين جوني، التي 
التقتها في إحـــدى الاحتجاجات، منفعلة 

دموعهـــا.  انهمـــرت  أن  درجـــة  إلـــى 
قالت ”يـــا لها من طريقـــة لتحطيم 

المحرمـــات. لم أصـــدق ذلك. حتى 
رجالنـــا لا يســـتطيعون التحدث 
بهذه الطريقـــة“. وأضافت فاص 
”كنت أنظر إليهـــا وأظن أن هذه 
الفتـــاة الصغيـــرة التي تشـــعر 
وكأنها تســـتطيع تغيير العالم لا 
تخاف من شيء، ليس من طائفة 
أو رجال دين. ما الذي ينقصني 

عنها؟“. إلى جانـــب نادين جوني 
تنشط لبنانيات كثيرات من أجل 

تعديـــل القوانين، منهـــن المحامية فادية 
حمـــزة، التي قالت إنها كثيرا ما تســـمع 
انتقادات مـــن مجتمعها الشـــيعي بأنها 
تجلـــب لـــه الفضائـــح. وأسســـت حمزة 
صفحة على موقع فيسبوك بعنوان ”ثورة 
امـــرأة شـــيعية“ لتثقيـــف النســـاء حول 
حقوقهن في المحاكم الشـــيعية، من خلال 
تبادل قصصهن وإعلامهن بأنهن ”إذا لم 

تتمردن، فلن يحصلن على حقوقهن“.
وقالت حمزة إن ”معظم الأسر تعاني 
من المآسي. يجب أن نقدم مثالا للطوائف 
الأخـــرى لأنـــه مثلمـــا نعانـــي نحـــن في 
المحاكـــم الدينية، فـــإن الطوائف الأخرى 
تعانـــي أيضـــا“. واســـتلهمت حمزة من 
محنـــة أختها، التي نُشـــرت أخبارها في 
عام 2016 عندما تم اعتقالها واحتجازها 
لبضعة أيام بســـبب رفضها تسليم ابنها 

إلى والده.
وقالـــت إن نادين جوني كانت من بين 
الأشـــخاص الذين ساعدوا في أن تصبح 
قضيـــة أختها قضيـــة رأي عـــام وقادت 
الهتافات في مســـيرة إلى مركز الشـــرطة 
حيث تم نقلها. وقالت ”كيف نشعر عندما 
تموت أمهاتنا وهن يشعرن بالاضطهاد؟ 
وعندما نحرم أطفالنا من أمهاتهم وهن لا 

يزلن على قيد الحياة؟“.
وقالـــت زينة إبراهيم، التي أسســـت 
حملة لرفع ســـن حضانـــة الأمهات، إنها 
تؤيـــد فكرة وجـــود قانون مدنـــي موحد 
للأحـــوال الشـــخصية لكنهـــا تعتقد أنه 
”حلـــم بعيـــد“. وقالـــت إن الهـــدف الأكثر 

قابليـــة للتحقيق هو رفع ســـن الحضانة 
إلـــى الســـابعة للفتيـــان وإلى التاســـعة 
للبنـــات. وتذكـــرت زينة ناديـــن جوني، 
التي عملـــت معها لســـنوات، ووصفتها 

بالـ“متحمسة والمكلومة“.

نظرة رجال الدين

قال الشيخ موسى السموري، 
قاضـــي إحـــدى المحاكـــم 

الشيعية، ”إن المسائل 
الدينيـــة لا تخضـــع 

لضغط الشارع. المسألة تتعلق برضا الله؛ 
اللـــه يريد هذا أو لا يريد هذا. القاضي لا 
يتصرف بناءً على نزوة أو على ما يريد“. 
لكنه اســـتطرد موضحا أنـــه، مع زملائه 
مـــن القضاة، ينظر فـــي مصلحة الأطفال 
الفضلـــى علـــى أســـاس كل حالـــة على

 حـــدة. وقـــال ”إذا كان أبـــا ســـيئا ولـــم 
يكـــن موثوقـــا بـــه، فإننـــا لا نمنحه حق 

الحضانة“.
وقال أحمد طالب، رجل دين شـــيعي، 
إن الحـــل هـــو إصـــلاح قواعـــد المحاكم 
الدينية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من رأي 
حول قضية الحضانة في الفقه الشيعي. 
وهـــو يدعم رفع ســـن حضانـــة الأمهات 
إلى سبع ســـنوات على الأقل مع السماح 
للقضاة بترك الأطفال مع الأم لفترة أطول 
عندما يكون ذلك في مصلحتهم. وأضاف 
طالـــب ”الدين في جوهـــره رحمة، وليس 
نصوصا بلاســـتيكية. النـــاس المتدينون 
بحـــق، وأنـــا واحـــد منهـــم، يطالبـــون 
بالتغييـــر“. وقال إن الفشـــل فـــي تقديم 
حلول في الســـياق الديني يمكن أن يدفع 
الناس إلى البحث في مكان آخر. وأضاف 
طالب ”اليـــوم في لبنان، هناك شـــكاوى 
من المحاكم الدينية مـــن جميع الطوائف 

الإسلامية والمسيحية“.
تزوجت نادين قبل أن تبلغ التاســـعة 
عشـــرة من عمره، وتوتـــرت علاقاتها مع 
زوجها في وقـــت مبكر، ووصل الأمر إلى 
حد تعنيف زوجها لهـــا. وبعد مغادرتها 
منزل زوجها، افتك هـــذا الأخير ووالدته 
ابنهـــا كرم منها. ومنذ تلـــك اللحظة، بدأ 

نشاطها في قضية الحضانة.
توفيـــت ناديـــن قبـــل الاحتجاجـــات 
الحاليـــة. لكـــن صورتهـــا حاضـــرة في 
شوارع بيروت. وفي ميدان بيروت، أمام 
نصب تذكاري بمناســـبة مـــرور 40 يوما 
على وفاتها، أشـــعلت الشموع. وتجمعت 
عائلـــة نادين وأصدقاؤهـــا لإحياء ذكرى 

وفاتها.
أشعلت زينب كوثراني (25 عاما) 
شـــمعة، وهي تقـــول ”قضيّتك بأيد 
أمينـــة، سنســـتمر حتـــى النهاية“. 
وأمســـكت كوثرانـــي بلافتة مكتوب 
عليهـــا ”صوتك كان وســـيظل ثورة 
يا نادين“، أما شقيقتها ندى فقد 
علقت دبوسا على صدرها كُتب 
عليـــه ”لا يمكننا تأخير قضايا 

حقوق المرأة. الموت لا ينتظر“.

زيد بن رفاعة 

  أخـــذ العراقيـــون يترقبـــون خطبـــة 
المرجعية، مـــن كربلاء، مرة على لســـان 
عبدالمهـــدي الكربلائـــي، أمـــين العتبـــة 
الحُســـينية، وأخـــرى على لســـان أحمد 
الصافـــي، أمين العتبة العباســـية، حتى 
صارت العتبتان، ومنذ ســـنوات طويلة، 
محـــل رصـــد الصحافة والإعـــلام عامة، 
والعراقية بل العربية بشكل خاص، حتى 
فُهمت تلـــك الخطبة بمثابـــة توجيهات 

”الولي الفقيه“.
السيســـتاني  علـــي  اللـــه  آيـــة  كان 
من  العراقيـــين،  السياســـيين  يســـتقبل 
الأحزاب الإسلامية، في السنوات الأولى 
بعـــد الغـــزو الأميركي. وهـــو الذي كان 
يعطي التوجيهات لهم، من نواه وأوامر. 
والسياســـيون أنفسهم كانوا يتبجحون 
برضـــا الســـيد عليهم. نتذكـــر أن نوري 
المالكي لما أخذت مفاســـده تحاصره، لاذ 
بالسيستاني، وقال إن السيد ”يحترمني 

ويحبني“.
لكن، هـــل أن السيســـتاني هو الذي 
السياســـة  فـــي  التوجيهـــات،  يعطـــي 
العراقية شخصيا، أم المكتب الذي يديره 
نجله محمد رضا السيســـتاني، وكل ما 
يُذاع فـــي خُطب الجمع هـــو من ترتيب 

السيستاني الابن.

هذا الأمر ليس جديدا، في ما يخص 
أولاد المراجع، فكل مرجع له ولد يحجبه 

عن الآخرين. 
وإذا كانت المرجعية مثلت دور الولي 
الفقيه، في العديد من المواقف الحاسمة، 
كتغييـــر رئيـــس وزراء وتنصيـــب آخر، 
فهو فعل الولد لا الأب المرجع، فهو الذي 
شـــكل الائتلاف الشـــيعي، والذي يُسمى 
بالائتلاف الوطني، والـــذي مثلته قائمة 
رقـــم 169 وقائمـــة رقم 555، فـــي دورتين 
السيستاني  صورة  وكانت  انتخابيتين، 
تُزيـــن القائمتـــين. كمـــا حـــرض وكلاء 
المرجعية فـــي بغداد وبقيـــة المحافظات 
الائتـــلاف  انتخابـــات  علـــى  العراقيـــة 
المذكـــور، لأنـــه يمثل الطائفة الشـــيعية. 
كذلك تحريض المرجعية على التصويت 
للدستور، وكان خيبة من خيبات الدولة 

العراقية.
كان هتـــاف أتباع الأحـــزاب الدينية 
يدوي داخل المناطق الشيعية، وهو ”تاج 
تاج على الراس سيد علي السيستاني“. 
بل وكل سياســـي وائتـــلاف لا بد له عند 
الحديث للإعـــلام بتمجيد دور المرجعية 
الدينيـــة، وكأن الحل لا يأتـــي إلا منها، 
وأن كلمتها لا تكون اثنتين، ومَن ترفضه 
المرجعية لا يقبله أحد. حتى في الدوائر 
فقد زوّر البعض رســـائل باسم المرجعية 
لتعيـــين موظفـــين وقبولهم فـــي دورات 

عسكرية.

وقـــد حـــدث أن وضّحـــت المرجعية 
في بيانات لها ذلـــك التزوير. بمعنى أن 
المرجعيـــة ذات صوت مرتفـــع وهيمنة، 
يمكن اعتبارها تمثل دور ”ولاية الفقيه“، 
مع أنهـــا في عدة خُطـــب وبيانات تنفي 
ذلـــك، وتؤكد على أنها تمثل ولاية الفقيه 
الحُسبية أي الشرعية، وليس السياسية، 
لكن ما حصل كانت ولاية فقيه سياسية.

غيـــر أن الأمـــر انقلـــب تمامـــا، بعد 
المفاجـــأة التي جـــاءت بهـــا التظاهرات 
الشـــبابية، في عموم محافظات الوسط 
والجنـــوب ناهيك عن قوتهـــا في بغداد. 
فلـــم ترفـــع صـــورة لا للسيســـتاني ولا 
لغيـــره. فاجـــأت التظاهـــرات المرجعية 
وإيـــران والأحزاب الدينيـــة قبل غيرها، 
لكونهـــا انفجـــرت بـــين الشـــيعة ضـــد 
الأحزاب والشخصيات الشيعية والدولة 

الشيعة؛ إيران.
وليـــس ببعيد إذا أصـــرّت المرجعية 
علـــى تدخّلهـــا السياســـي العلنـــي، أن 
المرجـــع  بيـــت  المتظاهـــرون  يهاجـــم 
نفســـه، بعد حـــرق القنصليـــة الإيرانية 
لمرتين في النجف ومرة في كربلاء، وهما 
عقـــر دار المرجعيـــة الدينيـــة، والتأثير 

الإيراني.
لهـــذا ظهرت المرجعية فـــي خطبتها 
يوم الجمعـــة (2019/11/29) وقالت إنها 
لا تتدخـــل في الشـــأن السياســـي، وهي 
ليســـت جهـــة قـــرار، فـــي أي شـــكل من 
الأشـــكال. وأعلنت بصريح العبارة: أنها 
مجرد ناصحة والقرار السياسي للشعب 
العراقـــي. وهذا ما جعل البعض يتحدث 
عـــن ”نظريـــة“ للمرجعيـــة الدينية وهي 
”ولايـــة الأمة على نفســـها“. وهذا ما كان 
يقولـــه رجل الدين اللبناني، خصم حزب 
الله وولاية الفقيه، محمد مهدي شـــمس 
الدين. بمعنى أن المرجعية أخذت بالنأي 
عن النفس، بعدما رأت الشـــارع الشيعي 
العراقي يموج في معارضة تدخل رجال 

الدين في السياسة.
لا تريد المرجعية أن تكون مســـؤولة 
عندمـــا وصـــل الأمـــر إلى ســـقوط نحو 
خمســـمئة قتيل من الشـــباب الشـــيعي، 
وبرصاص ميليشيات وقوات شيعية، مع 
أن عادل عبدالمهدي اعتبر المرجعية ولية 
أمره، وأنه لم يستقل بسبب التظاهرات 
والضغط الشعبي الواعي وغير العادي، 
ولا بســـبب الدمـــاء التي سُـــفكت، وهو 
يتولى رئاســـة الوزراء وقيـــادة القوات 
المســـلحة العامة، بل إنه قدم اســـتقالته 

تلبية لرأي المرجعية.
وهذا ما استهل به استقالته ”قَالَ يَا 
هُ  أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّ
ابِرِينَ“. والأب هنا السيســـتاني  مِنَ الصَّ
وليـــس عبدالمهدي المنتفكـــي. كأن عادل 
عبدالمهـــدي يطلب حمايـــة المرجعية، من 
تبعـــات ما حصل فـــي وزارته من جرائم 

قتل، فهو بالتالي المسؤول الأول عنها.
كذلـــك أراد أن يقـــوّي دور المرجعية 
بأنهـــا التي تأمـــر وتنهى، علـــى طريقة 
وأســـلوب ولاية الفقيـــه الإيرانية، وأنه 
ابن الطائفـــة التي تتزعمهـــا المرجعية. 
وخلاصـــة القـــول، إن القـــوى الدينيـــة 
تحـــاول أن تُعمق دور المرجعية، وأنها لا 
تحكم العراق إلا بظلها، مع أن المرجعية 
قـــررت النـــأي بالنفـــس، عندمـــا قدمت 
نفســـها مجرد ناصحة لا أكثر، ونتمنى 
أنها كانت صادقة فـــي ما ذهبت إليه، لا 

مجرد الهروب من الموقف المحرج.

قوانين الأحوال الشخصية متشابكة 

مع السياسة الطائفية في لبنان

مرجعية النجف تتبرأ 
من حمام الدم

مطالب شعبية بمراجع سلطة المحاكم الدينية وإصدار قانون مدني موحد
أعطــــــت الاحتجاجات التي تهز لبنان لأكثر من شــــــهر، منصة جديدة لأولئك 
الذين يطالبون بالتغيير والإصلاح، على غرار الأمهات اللواتي يطالبن بتعديل 

قوانين الأحوال الشخصية ويشتكين من ظلم المحاكم الدينية الطائفية.

تحاول المرجعية الشــــــيعية جاهدة أن تنأى بنفســــــها عن الاحتجاجات التي 
يشــــــهدها العراق من شهر أكتوبر، والتي أسقطت عنها قدسيتها وجعلتها 
على قائمة المنظومة المغضوب عليها، باعتبارها من توليفة الحكم في العراق 

والتي أحبطت آمال الكثيرين في التغيير والإصلاح.

لا يحصى من
ة متشابك مع
 هذه النهضة
في الشـــوارع
لا تنعكس في

لغة من العمر
 جوني، التي
جات، منفعلة

دموعهـــا. 
لتحطيم 
. حتى
حدث 
فاص
هذه

شـــعر 
عالم لا
ائفة 
صني
جوني

قال الشيخ موسى السموري، 
قاضـــي إحـــدى المحاكـــم 
الشيعية، ”إن المسائل
الدينيـــة لا تخضـــع

وفاتها.
أشعلت زينب كوثراني (25 عاما)
شـــمعة، وهي تقـــول ”قضيّتك بأيد
حتـــى النهاية“. أمينـــة، سنســـتمر
وأمســـكت كوثرانـــي بلافتة مكتوب
عليهـــا ”صوتك كان وســـيظل ثورة
أما شقيقتها ندى فقد يا نادين“،
علقت دبوسا على صدرها كُتب
”لا يمكننا تأخير قضايا عليـــه
حقوق المرأة. الموت لا ينتظر“.

محنة أمهات باسم الدين في غياب قانون مدني المتظاهرون يردون على السيستاني بنصيحته

ت 
ّ
ليس بعيدا إذا أصر

لها 
ّ
المرجعية على تدخ

السياسي العلني، أن يهاجم 

المتظاهرون بيت المرجع 

نفسه، بعد حرق القنصلية 

الإيرانية لمرتين


